مساهمة المغتربين في التنمية
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           عدن  

مقدمة:

التنمية الشاملة في حقيقتها عبارة عن عملية تغيير شاملة اجتماعية وسياسية واقتصادية تهدف إلى إيجاد علاقات جيدة و متطورة في ظل أنظمة وقوانين تشبع رغبات أفراد المجتمع بجميع فئاته دون التمييز بين فئة و أخرى كما تهدف إلى الاستغلال  لموارد البلاد الاقتصادية ومنها تحويلات المغتربين و الطاقات البشرية المتاحة بحيث يكون كل أفراد المجتمع بمختلف قطاعاتهم وقطاع المغتربين أحدها بل ونعتبره رافد أساسي من روافد التنمية ولم يأتي اهتمام قيادتنا السياسية بقطاع المغتربين من فراغ بل من خلال الاستيعاب الواعي لمساهمات المغتربين التنموية و السياسية والاجتماعية و حجم تحويـلاتهم خـلال الفتـرات الماضـية و نتيـجة ذلك كـانت توجيهات فخامــة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بمنح الأخوة المغتربين مزيداً من التسهيلات والخدمات وتذليل كل العقبات أمامهم وحل مشاكلهم وتشجيعهم على جذب رؤوس أموالهم أو جزء منها إلى داخل الوطن وحمايتهم من الاستغلال الذي يتعرضون لــه من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة ونؤكد هنــا إذا استطعنا إقناع المغتربين وبالذات أصحاب رؤوس الأموال إلى نقلها أو جزء منها إلى داخل الوطن وتوجيههم والنصح لهم بالاستثمار في المجالات التي تحتاجها البلاد .

سيؤدي ذلك إلى التسريع من نسق التنمية وتقوية الاقتصاد وتدعيم أواصر الصلة بين المغتربين و إخوانهم من مستثمرين ومواطنين في داخل الوطن.
تحويلات المغتربين ودورها في التنمية 
لعبت تحويلات المغتربين دوراً كبيراً في استقرار الاقتصاد الوطني , ومثلت أحد الروافد الرئيسية للدخل القومي كما ساهمت بشكل كبير في تكوين المدخرات القومية والتكوين الرأسمالي بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية الجزء الأساسي من متطلبات البلاد من العملة الصعبة وتعزيز موقف ميزان المدفوعات الذي شكل فائضاً في بعض الفترات كما سدت فجوة النقد الأجنبي نتيجة التعاملات الدولية.

فكـما تدل الأرقام فقـد بلغت التحويـلات النقديـة للمغتربين خـلال الفتــرة (1974  – 2006 ) أكثر من 35 مليار دولار وهذا الرقم يمثل المبالغ التي وصلت عن طريق الجهاز المصرفي الرسمي فقط وكلنا يعرف أن التحويلات العينية التي وصلت بشكل بضائع و آلات ومعدات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات وبفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها  الدولة بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله , والتسهيلات التي أعطيت للمغتربين ساهمت في تحسين مستوى المواطن في الداخل من خلال تحسين مأكله وملبسه ومسكنه , وساهمت في إقامة المشاريع التنموية الخاصة والعامة والتعاونية.

إن القيمة التي يمكن أن تعطى بصورة موضوعية لدور المغتربين في التنمية تتمثل بدرجة أساسية في التحويلات من النقد الأجنبي , تلك التحويلات التي ساعدت على قدرة الحكومات اليمنية في القيام بالتنمية وزيادة دور الدولة في هذا المجال إذ بغير التحويلات النقدية لما استطاعت الدولة اليمنية أن تفي بالتزاماتها تجاه التنمية وخصوصاً في السنوات الأخيرة التي شهدت اهتماماً متعاظماً كقضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعرفت خلالها البلاد الخطط الخمسية التي نتائجها شاهدة على واقع الحياة. 
ويكفي أن نشير إلى تقرير للبنك الدولي الذي  نشرته صحيفة  السياسية الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ صنف اليمن ضمن عشر بلدان مصدرة للعمالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي نفس الوقت متلقين لتحويلات المغتربين من النقد الأجنبي.

وهذه الدول هي  إلى جانب اليمن , المغرب مصر ,الجزائر,العراق,إيران,فلسطين (الضفة الغربية, قطاع غزة) , الأردن,تونس,لبنان. وأكثر الدول استقبالاً للمغتربين هي السعودية ,الولايات المتحدة الأمريكية,بريطانيا,السودان,ألمانيا,فرنسا,كندا,البحرين,الإمارات العربية المتحدة. 

وتساوي هذه التحويلات في بلادنا ما نسبته 6.7 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقدر هذا التقرير عدد العمالة اليمنية التي تصرف على أسرها في داخل اليمن 593.137 فرد منهم 5.7% تلقوا تعليماً عالياً و 1.9% كوادر طبية والباقي بين تعليم جامعي ومتوسط وحرفيين وعمالة عادية (غير ماهرة).
وفيما يلي جدول يوضح تحويلات المغتربين اليمنيين من النقد الأجنبي خلال الفترة من 2000 م إلى 2007 م

	السنة
	المبلغ بالمليار دولار

	2000م
	1.288

	2001م
	1.295

	2002م
	1.294

	2003م
	1.270

	2004م
	1.283

	2005م
	1.283

	2006م
	1.283

	2007م
	1.300

	الإجمالي
	10.296


اتجاهات استغلال تحويلات المغتربين

يشكل المغتربين أصحاب رؤوس الأموال على أكثر تقدير من  5% إلى8% من إجمالي عدد المغتربين في مختلف بلدان المهجر والباقي منهم هم بالتأكيد عمال يعتمدون على مبلغ محدد كراتب شهري يستخدم هذا الراتب في سد احتياجات أسرهم داخل الوطن واحتياجاتهم الشخصية داخل بلد الاغتراب والجزء الأخر كمدخرات شخصية وهذا ما يجب أيضاً أن نركز عليه فهذه المدخرات في مجملها تشكل رقم لا يستهان به يجب استغلاله من خلال توجيه المغتربين إلى الاستثمار الجماعي عن طريق إقامة شركات مساهمة ذات ربحية مؤكدة تحفظ للمغتربين حقوقهم وتشجعهم على المساهمة في مثل هكذا مشاريع بهدف امتصاص هذه المدخرات أو جزء منها إلى الداخل , من جانب آخر نرى أنه من الضرورة بمكان التسريع بتطبيق نظام 
التأمينات الاجتماعية على المغتربين بالخارج وهذا بدوره أيضاً سيؤدي إلى جذب جزء لا بأس به من هذه المدخرات وسيعود بالنفع على المغترب نفسه في حالة عاد إلى الوطن عودة نهائية.

تستخدم تحويلات المغتربين من خلال سلوك استهلاكي مثل شراء الأراضي وبناء المنازل , شراء السلع المعمرة ووسائل النقل واحتفالات الزواج وتسديد الديون وتسديد تكاليف الدراسة والتدريب وتأهيل من يعولهم المغترب وشراء الأصول المنتجة وتمويل عمليات الاستيراد والادخار, والسلوك الآخر هو سلوك استثماري يتمثل في نقل جزء من رؤوس أموال المغتربين إلى الداخل لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات ومن أمثلة هذه المشاريع الاستثمارية التي قام بها المغتربين من الاستثمارات في محافظة عدن بشكل عام و أيضاً في المنطقة الحرة و فيما يلي نوضح نوعية هذه المشاريع  وحجمها وتكلفتها.  

جدول يوضح المشاريع الاستثمارية التي أقامها المغتربين في محافظة عدن
(المبالغ بالألف ريال)

	م
	نوع المشروع 
	عدد المشاريع 
	تكلفة المشاريع
	ملاحظة

	1
	مشروعات سياحية
	38
	3.850.386
	

	2
	مشروعات صحية
	7
	473.630
	

	3
	مشروعات صناعية
	29
	8.947.115
	

	4
	مشروعات خدمية
	7
	294.510
	

	5
	مشروعات سكنية
	1
	230.000
	

	6
	مشروعات تعليمية
	1
	30.000
	

	الإجمالي
	83
	13825641
	


وهذه البيانات في الجدول السابق هو ماتم تسجيله عبر القنوات الرسمية في محافظة عدن والممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بناءً على ماجاء بمذكرة الهيئة ذات المرجع 10/1/7/93/2007
وتاريخ 4/9/2007 وبحسب إفادة المدير العام للهيئة فان حجم استثمارات المغتربين بعدن شكّل حوالي 60 % من إجمالي الاستثمارات المتاحة في عدن .

وبتفحص مذكرة الهيئة أنفة الذكر استخلصنا أن ما هو مسجل لدى الهيئة لايمثل حجم مساهمة المغتربين الحقيقي لان التراخيص التي مُنحت من قبلهم هي للمشروعات الكبيرة فقط وهذا ما دفعنا  إلى النزول الميداني إلى مديريات المحافظة الثمان وعمل مسح ميداني بطريقة العينة لكل المحلات التجارية المختلفة فوجدنا إن كثير منها تخص مغتربين وعلى سبيل المثال نذكر منها محلات مواد البناء ، المواد الكهربائية ، مراكز بيع الأثاث المنزلية و المكتبية ، البقالات ، مراكز الاتصالات ، قطع الغيار للسيارات ، قطع غيار التثليج والتبريد ،محلات بيع الملابس والأحذية ،محلات بيع أدوات التجميل ، مراكز بيع الأدوات الالكترونية والهواتف الجوالة , ورش ومعامل النجارة والألمنيوم والحديد , محطات البترول وخدمات الصيانة لوسائل النقل وغيرها .
جدول يوضح المشاريع الاستثمارية التي أقامها المغتربين

في المنطقة الحرة بعدن( المبالغ بالدولار)
	م
	نوع المشروع
	عدد المشاريع 
	التكلفة الاستثمارية

	1
	مشروعات صناعية
	13
	234.145.000

	2
	مشروعات تجارية
	2
	750.000

	3
	مشروعات سياحية 
	1
	17.500.000

	الإجمــالي
	16
	252.395.000


 وتمثل هذه المشاريع 37% من إجمالي المشاريع المقامة داخل المنطقة الحرة بعدن بحسب مااستخلصناه من المختصين في الجانب الاستثماري داخل الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن ومذكرة الهيئة ذات المرجع: م ح/ع/1/18/2007م وتاريخ : 3/9/2007م كما إن هناك طلبات من المغتربين لإقامة مشاريع مختلفة سياحية , صناعية , خدمية , سكنية , لدى الهيئة لم يتم البت فيها .

ولا يفوتنا هنا أن ننوه بأن مساهمة المغتربين في التنمية لا تقتصر على الأعمال التجارية بل تعدتها إلى الأعمال الخيرية كالمشاركــة في بناء المدارس أو المراكز الصحية وحفر الآبار وكفالة بعض الأسر الفقيرة ودعم طلاب العلم في تحمل نفقاتهم الدراسية .

وخير مثال على أعمال الخير الذي يساهم به المغتربين في محافظة عدن بناء دار للأيتام واليتيمات والذي يشمل أيضا مشغل للخياطة ومسجد ومدرسة  . ويمكن أن يستوعب 300 يتيم ويتيمة في مرحلته الأولى ويقوم بهذا العمل الخيري دار قطر للأيتام الذي يشرف عليه احد أبناء الجالية اليمنية في دولة قطر الشقيقة ومن أعمال الدار أيضا بناء المساجد ، مشروع إفطار الصائم ، مشروع تكفين الموتى وتوزيع المصحف الشريف ودعم الحلقات القرآنية و مشروعات دعم طالب العلم والحقيبة المدرسية وغيرها من الأعمال الخيرية.
الخلاصة

تتأثر تحويلات المغتربين بوجود عوامل كثيرة سياسية واقتصادية داخل اليمن وفي بلدان المهجر . وعلاقة اليمن بالدول التي تستضيف المغتربين حيث أنه في الآونة الأخيرة تناقصت تحويلات المغتربين بشكل ملحوظ .

· من هذه العوامل قصور الدور الإعلامي الموجه للمغتربين.
· عزوف الأخوة المغتربين عن إقامة المشروعات الاستثمارية نظراً لعدم توفر الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات المزودة بالخدمات المطلوبة للبنية التحتية لكل هذه المشروعات وقصور الترويج الاستثماري للمشروعات المطلوبة بدراسات الجدوى لها وعدم حل قضايا 
المغتربين والتطويل فيها وهذا له دور كبير في عكس الصورة غير الحقيقية لما يعتمل من تنمية داخل البلاد 
وفي الأخير برز عامل جديد هو عامل المنافسة بين العمالة اليمنية وبين العمالة الأسيوية والعربية والتي تعتبر عمالة ماهرة بالمقارنة بالعمالة اليمنية التي توصف بأنها شبه ماهرة وغير ماهرة وكذلك رخص العمالة المنافسة .

والله ولي التوفيق,,
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